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Abstract 

Islam has given marriage a great importance since it is a mean of establishing family and 

preserving offspring. Also, certain pillars and conditions were attached to marriage by 

Islam. It was also surrounded with conditions and rules that make it valid, and to achieve 

its desired goals. If these conditions and rules are fulfilled, the contract is valid and has its 

effects. However, if such conditions and rules are lost, then the contract is void and has no 

consequences, and if conditions of contract validity are lost, then the contract is corrupted 

and some effects of legal marriage still exist. The aim of this research is to study the 

invalid contract, its conditions and effects. It is a comparative study between Islamic 

jurisprudence and personal status laws in the Hashemite Kingdom of Jordan and the 

Syrian Arab Republic and the common law in the Gulf Cooperation Council. The research 

reached to a conclusion that the juristic madhahib have said that invalidity of contracts can 

be applied to invalid contracts in marriage. This is contrary to what many researchers have 

said that the theory of the invalid contract is applied only to contracts of financial 

transactions. The research has found that this is a point of agreement between the laws of 

personal status in dividing marriage contracts into invalid, and valid. Some 

recommendations are made in order to amend these laws in terms of some cases of invalid 

marriage and some of its effects. 
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عقد الزواج الفاسد بين الفقه الإسلامي وقوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية 

دراسة : الأردن، سوريا، القانون الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي أنموذجًا 
 فقهية قانونية مقارنة

 * هايل داود

 .الجامعة الأردنية، الأردنقسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة، 
 

ـص
ّ

 ملخ
ا للانعقاد، 

ً
ا وشروط لقد أولى الإسلام الزواج أهمية كبيرة وجعله وسيلة بناء الأسرة والمحافظة على النسل، وقد جعل له أركانً

وأحاطه بشروط وضوابط ليكون صحيحًا ويحقق الهدف المراد منه، فإذا تحققت هذه الأركان والشروط كان العقد صحيحًا 
 ولم تترتب عليه آثاره، وإن فقد شرطا من وترتبت عليه آثاره، وإن تخل

ً
فت الأركان واختلت شروط الانعقاد كان العقد باطلا

هدف هذا البحث دراسة مفهوم عقد النكاح   شروط صحته كان العقد فاسدًا وترتبت عليه بعض آثار النكاح الصحيح،
حالات وأسباب فساد عقد النكاح؟ وما هي آثاره؟  الفاسد عند الفقهاء حيث أنهم قد اختلفوا في تحديد هذا المفهوم، ثم بيان

دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقوانين الأحوال الشخصية في المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية 
لنكاح إلى والقانون الموحد في مجلس التعاون الخليجي. وقد خلص البحث إلى أنّ المذاهب الفقهية قد قالت بتقسيم عقد ا

عقد صحيح تترتب عليه كل آثار العقد الصحيح، وباطل لا تترتب عليه آثار عقد النكاح وهو في حكم المنعدم، ونوع ثالث 
بينهما وهو النكاح الذي تخلفت شروط صحته أو كان عقدا مختلفًا في صحته بين الفقهاء، ولم تتفق المذاهب على تسميته 

العقد الفاسد، وبعضهم كالمالكية أطلق عليه اسم العقد المختلف فيه، واضطرب  فبعضها كالحنابلة أطلق عليه اسم
وقد توصل البحث إلى موافقة قوانين الأحوال الشخصية في  .الحنفية في تسميته بالعقد الفاسد أو العقد الذي فيه شبهة

نين من حيث بعض حالات تقسيمها عقود النكاح إلى باطل وفاسد وصحيح، وقدم بعض التوصيات لتعديل هذه القوا
 .النكاح الفاسد وبعض آثاره

ة: 
ّ
 .عقد الزواج، عقد النكاح الفاسد، الأحوال الشخصيةالكلمـات الدال
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 المقدّمة

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

ركانا لبنة الأساسية لبناء المجتمع، به يحفظ النسل وتنهض الأمة وينشأ الجيل السليم، ولذلك حاطه الإسلام بعناية كبيرة ووضع له االزواج ال

 وشروطا كثيرة لضمان تحقيق أهدافه، فإذا استكملت أركانه وشروط انعقاده كان العقد صحيحًا وترتبت عليه آثاره، كحل النكاح وثبوت المهر

 لا تترتب عليه آثاره، وإن اختلت شروط صحته عد فاسدًا وتر والنسب و 
ً
 باطلا

ً
تبت غيرها من الآثار، وإن تخلفت بعض أركانه أو شروط انعقاده غدا

 عليه بعض الآثار بعد الدخول.

وقف لمسألة، وكذلك لبيان موقد جاءت هذه الدراسة للحديث عن عقد الزواج الفاسد وحالاته وآثاره، وذلك للخلاف الكبير بين الفقهاء في هذه ا

 قوانين الأحوال الشخصية المحددة في الدراسة حول هذا الموضوع.

 :مشكلة البحث

 إنّ البحث سيجيب على مجموعة من الأسئلة منها:

 ما مفهوم العقد الفاسد؟ .1
 ما مفهوم عقد النكاح الفاسد؟ .2

 ما التأصيل الفقهي لمفهوم عقد النكاح الفاسد؟ .3

 نكاح؟ وما حكمه؟ وما الآثار المترتبة عليه؟ما أسباب فساد عقد ال .4

 ما مفهوم فساد عقد النكاح في قوانين الأحوال الشخصية؟ وما حالاته وما الآثار المترتبة عليه؟ .5
 ما حالات تصحيح عقد النكاح الفاسد؟ .6

 أهمية البحث:

 تأتي أهمية البحث من:

ة الدراسات التي تطرقت لموضوع فساد عقد النكاح.1
ّ
 . قل

 اسة فساد عقد النكاح عند الفقهاء وفي قوانين الأحوال الشخصية لبعض البلدان العربية.. در 2

 . حاجة مجتمعاتنا اليوم لتصحيح عقد النكاح الفاسد في بعض حالاته.3

 أهداف البحث:

 يهدف هذا البحث إلى ما يلي:

 . بيان مفهوم العقد الفاسد.1

 . بيان مفهوم عقد النكاح الفاسد.2

 تأصيل الفقهي لمفهوم عقد النكاح الفاسد.. بيان ال3

 . ذكر أسباب فساد عقد النكاح، وحكمه، والآثار المترتبة عليه.4

 . بيان مفهوم فساد عقد النكاح في قوانين الأحوال الشخصية، وحالاته، والآثار المترتبة عليه.5

 . ذكر حالات تصحيح عقد النكاح الفاسد.6

 منهج البحث:

 لنكاح.ائي: استقراء النصوص الشرعية والقانونية من مظانها، وجمع النصوص الفقهية، والمواد القانونية المتعلقة بفساد عقد . المنهج الاستقرا1

 . المنهج الاستنباطي: من خلال استنباط الأحكام الفقهية من خلال النصوص الفقهية، والمواد القانونية.2

 كام الفقهية في المذاهب الأربعة، وقوانين الأحوال الشخصية المحددة في الدراسة.. المنهج المقارن: من خلال المقارنة بين الأح3

 . المنهج التحليلي: تحليل النصوص الفقهية، والقانونية المتعلقة بعقد النكاح الفاسد.4

 الدراسات السابقة:

ة بقانون الأحوال الشخصية الأردني والقانون المدني، القرالة، أحمد ياسين، موانع فسخ العقد الفاسد في الشريعة الإسلامية: دراسة مقارن .1

 م.2003(، 7) 18بحث محكم منشور في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم الإنسانية والإجتماعية، 

د، وحكم عقد تناولت الدراسة شروط انعقاد العقد، وحكم العقد الفاسد سواء قبل التنفيذ أم بعده، كما تناول موانع فسخ العقد الفاس

 الزواج الفاسد قبل الدخول وبعده، وتختلف هذه الدراسة أنّها ركزت على موضوع فساد عقد النكاح وحالاته وآثاره بشكل مفصل مقارن.

العازمي، ناصر مجبل مطلق، الزواج غير الصحيح وآثاره في قانون الأحوال الشخصية الكويتي دراسة مقارنة، رسالة ماجستير غير  .2
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 م.2015، عمان، الأردن، آل البيت، منشورة

لف تناول فيها التكييف الفقهي لعقد النكاح الفاسد في الفقه افسلامي وقانون الأحوال الشخصية الكويتي، وحالات الفسد وآثاره فيهما، وتخت

 هذه الدراسة أنها تناولت قانون الأحوال الشخصية الأردني والسوري والخليجي.

شروط عقد النكاح في الفقه الإسلامي واختيارات قانون الأحوال الشخصية الكويتي، بحث منشور في مجلة كلية الزمانان، خلود بدر،  .3

 م.2017(، 4) 32الشريعة والقانون بطنطا، 

ه ت
ّ
ناول تناولت فيه الباحثة بشكل رئيس شروط عقد النكاح في الفقه الإسلامي، وقانون الأحوال الشخصية الكويتي، ويختلف هذا البحث أن

ه تعرض فقط لموضوع العقد الفاسد وليس شروط عقد النكاح  قانون الأحوال الشخصية الأردني،
ّ
والسوري،" والخليجي وليس الكويتي، وكذلك أن

 بشكل عام.

 ردني، وهي. البورسعيدي، علي بن ناصر بن سعيد، عقد الزواج الفاسد وآثاره، دراسة فقهية مقارنة بقانوني الأحوال الشخصية العماني والأ 4

، تناول فيها الباحث مفهوم عقد الزواج الفاسد وخلاف العلماء فيه وعلاقته بالباطل، وأثر الدخول 2006رسالة ماجستير في جامعة آل البيت، 

ما بالسور 
ّ
 ي والخليجي.فيه، وأنواع العقود الفاسدة وآثارها في الفقه والقانون، وتختلف هذه الدراسة بأنه لم تقارن بالقانون العماني وإن

 م.1981، 12. الزرقا، مصطفى أحمد، خطأ تقسيم النكاح إلى فاسد وباطل: تحقيق، ونقد، واقتراح أفضل في التقسيم، المسلم المعاصر، ع5

فية تناولت الدراسة أصل نظرية الفساد عند الحنفية، وقررت أن نظرية الفساد لا تشمل عقد النكاح، وبيّنت الدراسة أنّ ما سماه بعض الحن

 من الفقهاء قد ذهبوا في تقسيم النكاح إلى صح
ً
باطل و يح نكاحا فاسد إنما هو عقد باطل مقترن بشبهة، وتختلف هذه الدراسة أنّها أثبتت أنّ كثيرا

 إنما هو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح.
ً
 فاسدا

ً
 وفاسد، وسواء أسميناه عقد باطلا بشبهة أو عقدا

 ذلك من ناحية فقهية.

 لبحث:هيكلة ا

 المبحث الأول: مفاهيم الدراسة.

 المطلب الأول: تعريف العقد.

 المطلب الثاني: تعريف عقد النكاح.

 المطلب الثالث: تعريف العقد الفاسد.

 المبحث الثاني: أسباب فساد العقد، وحكمه، وآثاره عند الحنفية.

 المطلب الأول: نشأة نظرية الفساد.

 ساد العقد عند الحنفية.المطلب الثاني: الأسباب العامة لف

 المطلب الثالث: فساد العقد بين الحنفية والجمهور.

 المطلب الرابع: حكم العقد الفاسد وآثاره في عقود المعاملات المالية عند الحنفية.

 المبحث الثالث: عقد النكاح الفاسد بين الفقه والقانون.

 المطلب الأول: عقد النكاح الفاسد عند الفقهاء.

 ثاني: عقد النكاح الفاسد في قوانين الأحوال الشخصية.المطلب ال

 المبحث الرابع: حالات عقد النكاح الفاسد وآثاره بين الفقه والقانون.

 المطلب الأول: حالات فساد عقد الزواج في قوانين الأحوال الشخصية.

 المطلب الثاني: آثار فساد عقد الزواج في القانون.

 كاح الفاسد.المطلب الثالث: تصحيح عقد الن

 الخاتمة

 

 مفاهيم الدراسة المبحث الأول:

 ويتكون من ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: تعريف العقد.

 المطلب الثاني: تعريف عقد النكاح.

 .المطلب الثالث: تعريف العقد الفاسد
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 المطلب الأول: تعريف العقد

:
ً
  أولا

ً
 العقد لغة

 للعقد معاني لغوية عدّة منها:

 (.186، ص1، ج1995(، فيقال عقد الحبل أي ربطه )الرازي، 296، ص3، جد.ت الحل )ابن منظور،الربط وهو نقيض  .1
، 1ج ،2001التوكيد فيقال: عقد اليمين أي أكده بأن يحلف يمينًا لا لغو فيها، ولا استثناء بحيث يجب على الحالف الوفاء بها )الأزهري،  .2

 (.134ص
 (.140، ص1، جد.تاهيدي، )الفر  الإبرام فيقال: عقد النكاح أي أبرمه .3
 (.140، ص1ج، د.تالفراهيدي، العزم فيقال لمن عقد قلبه على ش يء أي عزم عليه ) .4

عنى بعد عرض المعنى اللغوي للعقد يلاحظ أنّ له معاني عدّة منها: الربط، والتوكيد، والإبرام والعزم، وهذه المعاني جميعها لها علاقة بالم

 الاصطلاحي للعقد.
 اصطلاحًا العقد ثانيًا:

 عرّف العلماء العقد تعريفات عدة ومن هذه التعريفات:

(، ويؤخذ على هذا 238، ص2، ج2002 نكري،؛ 196ص، 1985)الجرجاني،  "ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعًا" .1

ه لم يبين ما هي التصرفات التي تنعقد بالإيجاب والقبول: هل هي كل تصرف؟ أم التصرفات ال
ّ
 مات بنظرقانونية فقط التي تترتب عليها التزاالتعريف أن

 القانون؟
(، وهذا تعريف عام غير مانع إذا يدخل فيه كل ارتباط، وليس ارتباط كل 397، ص2، جد.ت)الزركش ي،  "ارتباط الإيجاب بالقبول" .2

 إيجاب بقبول هو عقد بالمعنى الاصطلاحي.
 (.105، ص1991)حيدر، ر أثره في متعلقهما""تعلق كل من الإيجاب والقبول بالآخر على وجه مشروع يظه .3
 نهما بما"ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل م .4

 م(1976لعام  43( من القانون المدني الأردني رقم 87وجب عيه للآخر".)المادة )
 .(291، ص1، ج1998)الزرقا،  قبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله""ارتباط إيجاب ب .5

ها وأكثرها اختصارًا. ويلاحظ أنّ 
ّ
 التعريفات الثلاثة الأخيرة متقاربة وهي أكثر دقة في تعريف العقد، وقد يكون التعريف الأخير أدق

 

 المطلب الثاني: تعريف عقد النكاح

على  (، وقريب منه ما عرّفه ابن نجيم بأنه: عقد يرد2/94، 1896ح بأنه تمليك منفعة البضع )الزيلعي، عرّف أكثر الفقهاء السابقين عقد النكا

عقد ب( وهذا التوجه في تعريف عقد النكاح غير سليم، فالنكاح ليس عقدا للتمليك، ولا يملك الزوج المرأة 3/85، د.تملك المتعة قصدا )ابن نجيم، 

 النكاح.

( وهذا صحيح من حيث أن النكاح يفيد غباحة 4/200، 1994يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج )الشربيني،  وعرّفه آخرون بأنه عقد

 وحل الوطء، ويؤخذ عليه بأنه لم يقيّد الوطء بأن تكون ممن تحل له شرعا، كما أنه حصر غرض النكاح في إباحة الوطء.

 قد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة وإيجاد نسل )قانون الأحوال الشخصيةأما قانون الأحوال الشخصية الأردني فقد عرفه بأنه: ع

 ((.5، المادة )2019( لسنة 15الأردني، رقم )

رعا، وقد أحسن القانون بقوله بين رجل وامرأة ليخرج أشكال العلاقات غير الشرعية؛ كالمثليّة، وأيضا أحسن بتقييده أن تكون المرأة تحل له ش

ولى لو لم يذكر مسألة إيجاد نسل حيث أنه ليس من لوازم عقد الزواج إيجاد النسل، فقد يتم الزواج دون نسل، وحبذا لو أضاف حل ولكن الأ 

 الوطء.

 وفي ضوء ما سبق يمكن أن يعرف عقد النكاح بأنه: عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا يتضمن إباحة الوطء لتكوين أسرة بينهما.
 

 ريف العقد الفاسدالمطلب الثالث: تع

 هو 
ً
(.، فيقال فسد اللحم أو اللبن أو 257، ص12، ج2001. الأزهري، 336- 335، ص 3، جد.ت)ابن منظور، نقيض الصلاح الفساد لغة

 (.688، ص2، جد.تنحوهما بمعنى أنتن أو عطب )مصطفى وآخرون، 
حيث انهم عادة يستخدمون مصطلح البطلان والفساد بنفس  الفساد اصطلاحًا فلم يعرف جمهور الفقهاء العقد الفاسد بتعريف خاصوأما 
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ه 
ّ
ا من شرائطه بأن

ً
عقد فاسد أو المعنى، خاصة في العبادات وعقود المعاملات المالية، فيقولون للعقد المنهي عنه سواء فقد ركنًا من أركانه أو شرط

ا من شروط صحته
ً
 .(703، ص2، ج1998)الزرقا،  ا بأنها باطلة أو فاسدةباطل، وكذلك للعبادة التي فقدت ركنًا من أركانها أو شرط

ين بوأمّا الحنفية فقد وافقوا الجمهور في عدم التفريق بين الفاسد والباطل في العبادات ولكنهم خالفوهم في المعاملات المالية فقد فرقوا 

ه "ما لا يكون مشروعًا لا بأصله
ّ
قد ف، أمّا الفاسد (75، ص6ج، د.ت)ابن نجيم،  ولا بوصفه" مصطلحي الفاسد والباطل فيها حيث عرفوا الباطل بأن

ه:
ّ
ه عقد صحيح باعتبار أصله 579، ص2002. الحصكفي، 74، ص6، جد.ت"ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه" )ابن نجيم،  عرفوه بأن

ّ
(. أي أن

 جهالة فاحشة، أو يكو حيث لا يوجد خلل في ركنه ولا في شرائط انعقاده، وفاسد باعتبار بعض أوصافه الخارجة ك 
ً
ن أن يكون المعقود عليه مجهولا

 (.35، ص1891العقد مقرونًا بشرط من الشروط الموجبة لفساد العقد )باشا، 
 بمكيل من جنسه، كقمح بقمح مع زيادة في أحد

ً
، وذلك كما لو باع مكيلا

ً
، أو البدلين وبناء على ذلك عد الحنفية البيع الربوي بيعًا فاسدًا لا باطلا

 من عدم حصول التقابض في مجلس العقد، وسبب اعتبارهم هذا العقد فاسدا لا باطلا أن العقد مشروع بأصله لا بوصفه؛ لأنّ بيع المكيل بالمكيل

 (.211، ص1، ج1985الجرجاني، ) ، فإذا لم يتمّ التقابض أو التقابض فسد البيعجنسه مشروع ولكن بشرط التقابض والتماثل

ه: "اختلال في العقد المخالف في نظامه الشرعي في ناحية فرعية متممة يجعله مستحقًا للوقد عرّف الأستاذ ا
ّ
 فسخ"لزرقا الفساد في العقد بأن

ه مستحق للفسخ، ولا يستحق (739، ص2، ج1998)الزرقا، 
ّ
. فهذا التعريف يوضح حقيقة الفساد، ويؤكد أنّ العقد الفاسد منعقد حيث قال بأن

 .(740 – 739، ص1998)الزرقا،  قدًاالفسخ إلا ما كان منع

 

 أسباب فساد العقد، وحكمه، وآثاره عند الحنفية المبحث الثاني:

 ويتكون من ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: نشأة نظرية العقد الفاسد.

 المطلب الثاني: الأسباب العامة لفساد العقد عند الحنفية.
 .المعاملات المالية عند الحنفية المطلب الثالث: حكم العقد الفاسد وآثاره في عقود

 

 المطلب الأول: نشأة نظرية العقد الفاسد

 انفرد بها الاجتهاد الحنفي 259 – 233، ص2003إنّ المتتبع للفقه الإسلامي يجد أنّ نظرية فساد العقد هي صناعة حنفية )القرالة، 
ْ
(، إذ

نّ ي لاحظ أ تجعل بين الصحة والبطلان مرتبة ثالثة، والسبب في ذلك أنّ المذهب الحنفخاصة في باب المعاملات المالية من بين سائر الاجتهادات التي لا

 فلا صور المخالفات في العقود ليست في درجة واحدة، فمنها مخالفات أساسية عبارة عن أوصاف جوهرية متعلقة بأطراف العقد، ومنها أمور متممة،

ية، ون العقد المخالف في ناحية فرعية فقط هو موافق للنظام المشروع في جميع النواحي الأساسيصح أن تكون النتيجة واحدة في كلتا الحالتين، لك

ة إلى قهيوتوافرت فيه أركانه وسائر مقوماته وشرائط انعقاده، فيجب أن يكون في مرتبة بين الصحة والبطلان، بينما اتجهت كثير من الاجتهادات الف

هاد تجه الاجتاينافي مشروعية الفعل المنهي عنه مطلقًا، دون أي تمييز بين النواحي التي يتعلق بها النهي، بينما أنّ مقتض ى النهي البطلان، لكون النهي 

ما قد تجتمع مشروعية أصل الفعل مع النهي عنه
ّ
 ،2، ج1998)الزرقا،  الحنفي إلى أنّ مجرد النهي عن الفعل لا يدل على عدم مشروعية أصله وإن

 .(731 – 730ص

ه يقتض ي الفساد إذا كان سبب النهي خلل في أم ولقد ذهب
ّ
ر خارج الحنفية إلى أن النهي يقتض ي البطلان إذا كان سبب النهي خلل في نفس الماهية، وأن

ة عقد سالمال ركانعن الماهية، وبناء عليه فمن باع خمرًا بخنزير مثلا انعدم ركن محل العقد فكان العقد باطلا، وأمّا إذا باع رشيد من رشيد فضة بفضة فا

ا مطلقً  عن النهي الشرعي، فإذا كانت إحدى الفضتين أكثر، فالكثرة وصف حصل لأحد العوضين، فالنهي متعلق بالوصف دون الماهية، فلو قلنا بالفساد

ه إذا ورد نهي بسبب خ
ّ
ا اطل، وأمّ بلل في الماهية فالعقد لسوينا بين الماهية المتضمنة للفساد وبين السالمة عن الفساد، وذلك غير جائز،فتعين أن نقول أن

 (.84 - 82، ص2، جد.تإذا كان النهي بسبب وصف مخالف ثبت العقد وفسد الوصف، وهو فقه حسن كما قال القرافي )القرافي، 

ية المالك عنها، وتوسط وبينما الحنابلة لم يفرقوا بين المسألتين وجعلوا النهي يقتض ي البطلان دائما سواء أكان الخلل في الماهية أم في أمر خارج

 (.82، ص2، جد.ت )القرافي، والشافعية في الأمر فلم يجعلوا كل نهي يقتض ي البطلان أو الفساد

 ومما سبق يتبين أن الحنفية والجمهور قد اختلفوا في حكم النهي إذا كان واردا على الوصف الملازم للتصرف لا على أصله إلى قولين:

كان متعلقًا بالوصف فيؤدي إلى فساد الوصف وبطلانه ويبقى الأصل مشروعًا، ويكون العقد في هذه الحالة مشروعا أنّ النهي إذا  القول الأول:

(، ومثال 176، ص1998. جستنية، 24، ص2، جد.ت. الميداني، 139، ص8، ج2000بأصله فاسدا بوصفه، وذهب إلى هذا الحنفية )العيني، 

ما هي وصف له، فلو لم  ذلك: النهي عن عقود الربا فالنهي من أجل
ّ
الزيادة في العوض أو الأجل، والزيادة ليست من صلب العقد ولا جزءً منه، وإن
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 يوجد الوصف المنهي عنه لكان العقد مشروعًا.

نئذٍ أنّ النهي يقتض ي الفساد أو البطلان شرعًا وهما بمعنى واحد، إلا إن قام دليل شرعي يدل على عدم البطلان ويكون حيالقول الثاني: 

. عليش، 130، ص5، ج2002 . الزرقاني،68، ص5ج ،د.تمخصصًا لقاعدة النهي يقتض ي البطلان. وهذا ما ذهب إليه المالكية )الخرش ي، 

ابن (، والحنابلة )388، ص378ص ،2، ج1994. الشربيني، 258، ص9، جد.ت(، والشافعية )النووي، 455، ص4، ج1989

 (.176، ص4، ج1968قدامة،

بق يتبين لنا أنّ الأصل عند الجمهور أنّ النهي يقتض ي البطلان، فالربا منهي عنه والعقد المشتمل عليه باطل، وكذلك الغرر منهي ومن خلال ما س

الكراهة،  عنه والعقد المشتمل عليه باطل أيضًا  كالبيع بثمن مجهول، إلا إن قام دليل يصرف النهي عن البطلان، فيكون العقد صحيحًا مع الحرمة أو

وْا  *ن الأمثلة على الاستثناء من القاعدة عند الجمهور النهي عن تلقي الركبانوم قَّ
ا
ل
ا
 ت

ا
 قال: }لا

ْ
، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، إذ

ارِ  خِيا
ْ
هُوا بِال

ا
، ف

وقا دُهُ السُّ يِّ
ى سا

ا
ت
ا
ا أ

ا
إِذ

ا
ى مِنْهُ، ف را

ا
ت
ْ
اش

ا
اهُ ف قَّ

ا
ل
ا
نْ ت ما

ا
، ف با

ا
ل جا

ْ
(، وفي 1157، ص3(، ج1519باب تحريم تلقي الجلب، )ح )صحيح مسلم،«{ ال

. الماوردي، 374، ص4، ج1960هذا دليل على أنّ التلقي محرم سدًا لذريعة خداع الجلاب وشراء بضائعهم بأقل مما هي في السوق )ابن حجر، 

 (.416، ص3، ج2003. ابن مفلح، 347، ص5، ج1994

، 3. ابن رشد، بداية المجتهد، ج129، ص5، ج1986يع إن وقع مع الحرمة أو الكراهة )الكاساني، وقد اتفقت المذاهب الأربعة على صحة هذا الب
( واتفقوا أن النهي الوارد فيه لا يقتض ي البطلان، لأنّ النهي لأمر خارج عن 211، ص3، البهوتي، كشاف القناع، ج5/286، 1994. الماوردي، 183ص

(. ويقوي قولهم 198، ص5، ج1993عن ذات العقد فهو لا يقتض ي البطلان مع وجود الحرمة )الشوكاني،  ذات العقد، وأنّ النهي إذا كان لأمر خارج

ارِ" ولا يكون الخيار إلا إذا كان العقد صحيحًا )البهوت خِيا
ْ
هُوا بِال

ا
، ف

وقا دُهُ السُّ يِّ
ى سا

ا
ت
ا
ا أ

ا
إِذ

ا
 (.211، ص3، جف القناعي، كشانص الحديث إذ جاء فيه "ف

 

 : الأسباب العامة لفساد العقد عند الحنفيةالمطلب الثاني
 وهنالك أسباب عدة تؤدي لفساد العقد في الفقه الحنفي منها:

: الجهالة الفاحشة
ً
 أولا

سيطة، الجهالة الفاحشة أحد أسباب فساد العقد في الاجتهاد الحنفي، والجهالة الفاحشة هي الجهالة المؤدية إلى نزاع مشكل، وليست الجهالة الب

 (.145 – 93، ص1988(، )الزعبي، 2، ص13، ج1993اع المشكل هو النزاع المتعذر حسمه لتساوي حجة طرفي العقد )السرخس ي، والنز 

 من جهات والجهالة قد تكون في المعقود عليه كجهالة الثمن أو المبيع، كبيع شاة من قطيع أو بيع ثوب من عدّة أثواب أو جهالة في الأجل وغير ذلك

 (.61، ص9، جد.ت. البابرتي، 207، ص4، ج1986اني، الجهالة )الكاس
 ثانيًا: الغرر 

ره يغر (، أمّا في الاصطلاح: "أن يعتمد التعاقد على أمر موهوم غير موثوق، لأنّ ظاه11، ص5، جد.ت)ابن منظور،  الغرر في اللغة: بمعنى الخداع

 (.743، ص1998العاقد ويورطه في نتيجه موهومة )الزرقا، 

ه: }نهى ر -ه وسلم صلى الله علي-عنه في الشريعة الإسلامية كما جاء في حديث رسول الله والغرر منهي 
ّ
ن بيع ع-ه وسلم صلى الله علي-سول الله أن

، وذلك لما في بيع الغرر (1153، ص3(، ج1513مسلم، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، )حالحصاة وعن بيع الغرر{ )مسلم، صحيح 

وب ، وبيع ثالمشتري وإيقاع الخلافات بين الناس، ومن أمثلة بيع الغرر بيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطنمن إضرار ب

 (.156، ص10، ج1932من أثواب دون تعيين، وشاة من شياه لكونه غرر من غير حاجة )النووي، 

ا: الإكره
ً
 ثالث

 (.785، ص2، جد.ت، مصطفى وآخرون، 535، ص13، جد.تعليه )ابن منظور، على أمر هو كاره له قهرًا  الإكراه: حمل إنسان إنسانًا آخر

ه يوجب 
ّ
وقف توالإكراه يوجب فساد عقود المعاوضات المالية عند فقهاء المذهب الحنفي الثلاثة )أبو حنيفة، ويوسف، ومحمد(، أمّا عند زفر فإن

 (.186، ص7، ج1986ني، تنفيذها وانعقادها على الإجازة )الكاسا

 رابعًا: الشرط الفاسد

(، ومن أمثلة الشرط الفاسد كل شرط لا يقتضيه العقد، 292 – 205، ص2012العقد بالشرط الفاسد عند الحنفية )الموس ى، يفسد 

به ري أنلا يبيع المبيع ولا يهكاشتراط البائع عدم تسليم السلعة للمشتري، وكذلك كل شرط فيه مضرة لأحد العاقدين، كاشتراط البائع على المشت

 (.25، ص2، ج1937)الموصلي، 

                                                 
 .256- 228ان، وهو العقد المبرم بين أصحاب السلع ومتلقيهم من أهل البلد قبل قدومهم إلى السوق ومعرفتهم بالسعر الحقيقي للسلع. سعيد، تلقي الركب *
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 المطلب الثالث: حكم العقد الفاسد، وآثاره في عقود المعاملات المالية عند الحنفية

ه يجب فسخه، فإن فسخ قبل القبض لم يترتب عليه أي أثر وعد كالعقد ال
ّ
ل لا باطويعد العقد الفاسد في المعاملات عند الحنفية منعقدًا، إلا أن

رير الفساد، ذلك أن السبب الموجب للملك ( حتى لا يؤدي إلى تق43، ص2019، فريحات، 46 – 29، ص1981أثر له، فلا يثبت به الملك )الزرقا، 

 (.190 – 188، ص2، جد.توهو البيع ضعف لاقترانه بسبب الفساد، فاشترط تقويته بالقبض لإفادة الملك كالهبة )البابرتي، 

ب عليه بعض الآثار رغم فساده وذلك كانتقال الملكية )ابن نجيم، فإن تمّ تنفي
ّ
، 6، جد.تذه برضا الطرفين بأن تم قبض محل العقد ترت

ه مع ذلك يبقى واجب الفسخ،22، ص2، ج1937. ابن مودود، 100ص
ّ
ا لورود النهي، لذا ف (، إلا أن

ً
ا خبيث

ً
إنّ ولكن لما كان العقد الفاسد يفيد ملك

 للخبث ورفعًا للفساد، بشرط قيام المبيع حين الفسخ بخلاف ما لو هلك المبيع قبل الفسخ فلا يمكلكل واحد من الم
ً
ن تعاقدين فسخ العقد إزالة

الفسخ، وكذلك إن باع المشتري المبيع أو وهبه بعد القبض جاز تصرفه، لمصادفة هذه التصرفات ملكه ومنع الفسخ بسبب تعلقه بحق طرف ثالث 

 (46 – 29، ص1981، الزرقا، 23 – 22، ص2، ج1937)ابن مودود، 

 

 عقد النكاح الفاسد بين الفقه والقانون  المبحث الثالث:

 ويتكون من مطلبين:

 المطلب الأول: عقد النكاح الفاسد عند الفقهاء.

 المطلب الثاني: عقد النكاح الفاسد في قوانين الأحوال الشخصية.

 

 عند الفقهاءالمطلب الأول: مفهوم عقد النكاح الفاسد 

ما
ّ
 لقد ذكر كثير من العلماء المعاصرين وكذلك كثير من علماء الحنفية ان نطاق نظرية الفساد في المذهب الحنفي ليس في جميع العقود وإن

لعقد ايز بين يتمّ التمي يقتصر على العقود المالية التي ينشأ عنها التزامات متقابلة تنقل الملكية كالبيع، والصلح، والهبة، والإجارة، ففي هذه العقود

 (.148، ص د.تأبو زهرة،  46 – 29، ص1981الفاسد والباطل )الزرقا، 

لمالية وقالوا بأن الحنفية قد استثنوا من نظرية الفساد تصرفات الإرادة المنفردة كالوقف والوصية لكونها مؤجلة، واستثنوا كذلك العقود غير ا

لاة وصيام وحج لا فرق بين فاسدها وباطلها في ش يء من الأحكام، فالفاسد مرادف للباطل وهما غير كالزواج والوكالة، والعبادات أيضًا من ص

 (.46 – 29، ص1981منعقدين )الزرقا، 

كتملت كما قال كثير من المعاصرين أن فقهاء المذاهب الأربعة لم يطبقوا نظرية العقد الفاسد في عقود النكاح، وأن عقد النكاح إما صحيح إذا ا

 أركانه وشروط انعقاده، أو باطل إذا اختلت أركانه أو شروط انعقاده أو صحته. في

ويبدو أن كلامهم هذا صحيح بالنسبة للمذهب الشافعي الذين جعلوا عقد النكاح صحيحا أو باطلا وأطلقوا على الباطل كلا اللفظين باطل 

ة (، ولكن لو قمنا باستقراء أقوال الفقهاء عند المالكي5/96، 1994ربيني، ، الش474 /2، د.توفاسد ولم يفرقوا في الأحكام بينهما )الشيرازي،

والحنابلة خصوصا، وبعض فقهاء الحنفية لا نجد هذا القول دقيقا، بل نجد أنهم قد قسموا عقد النكاح إلى أكثر من نكاح صحيح وباطل فقط، 

د أنهم قد عرفوا النكاح الفاسد الذي يقع بين النكاح الصحيح والباطل، وسيقوم الباحث في هذا المبحث بعرض بعض النصوص من كتب الفقهاء تؤك

 وإن كان كثير منهم لم يسمه باسم النكاح الفاسد، إلا أنهم أعطوه أحكامه، ولا مشاحة في الاصطلاح.

بعضهم  ح الفاسد والباطل ، إذا ذهب، لقد ذهب علماء الحنفية إلى قولين في  القول بفساد عقد النكاح وأن هنالك فرقا بين النكاأولا: الحنفية

طل ( بينما ذهب آخرون إلى التفرقة بين العقد البا3/243، د.ت، إلى أنه لا فرق بين الفاسد والباطل في النكاح ومنهم ابن الهمام )ابن الهمام

 الأخت ونكاح المعتدة والخامسة في عدة والفاسد، وقالوا أن الفاسد: "النكاح الذي لم تجتمع شرائطه كالنكاح بغير شهود ونكاح الأخت في عدة

 رد)ابن عابدين،  ( وقال بعضهم بأنه: ما سقط منه شرط الصحة بعد وجود المحلية كالنكاح المؤقت، أو بغير شهود3/181، د.تالرابعة")ابن نجيم، 

 (.2/252، 2002، ابن نجيم، 3/517، المحتار

قسام عقد النكاح هل هي على قسمين نكاح صحيح ونكاح باطل؟ أم ثلاثة أقسام صحيح وبتتبع كتب الفقه الحنفي نجد أنهم قد اختلفوا في أ

 وباطل وفاسد؟

سد أم : "وقد رأينا كثيرا في كلامهم _ أي علماء الحنفية _ ما يوجب الفرق بين الفاسد والباطل ففي البزازية نكاح المحارم فاد.تويقول صاحب 

 (.3/183، د.ت)ابن نجيم،  اه، وقيل فاسد وسقوط الحد بشبهة العقد"باطل؟ قيل باطل وسقوط الحد بشبهة الاشتب

 /6، 5/201، 1993وبالإضافة إلى النكاح الفاسد والباطل والصحيح أضاف الحنفية الوطء بشبهة وألحقوه بالنكاح الفاسد )السرخس ي، 
55.) 



 هايل داود                                                                                            عقد الزواج الفاسد بين الفقه الإسلامي...    

- 74 - 

: المالكية
ً
لى جعلوها عير إلى أن المالكية قد فرقوا بين العقود الممنوعة ولم ي، باستقراء كتب الفقه المالكي نجد إشارات ونصوصا واضحة تشثانيا

ا كان "إذدرجة واحدة في ترتب آثارها عليها، فجعلوا فرقا بين النكاح المجمع على فساده أي حرمته، والنكاح المختلف في فساده، جاء في التبصرة: 

ان مختلفًا فيه مما يمض ي بالعقد، مض ى على حكم الصحيح، _ أي جاز أن يغسل النكاح فاسدًا مجمعًا على فساده لم يغسل أحدهما الآخر، وإن ك 

 (.2/698، 2011أحدهما الآخر _ وإن كان مما يفسخ قبل _ أي قبل الدخول _ ويثبت بعد مُنعا الغسل قبل ولم يمنعاه بعد" )اللخمي، 

ا،
ً
: وإذا كان النكاح فاسدًا مجتمعًا عليه، كانت الفرقة فسخ

ً
، كون فسخاوإن كان مختلفًا في فساده كان فيه قولان، فقال مالك مرة: ي ويقول أيضا

ا مراعاة لقول من أجازه، ومن المجمع على حرمته النكاح في العدة، ونكاح الأخت على الأخت، ومن الفاسد المرأة يزوجها 
ً
ولي أو  غيرومرة جعله طلاق

 (.4/1844، 2011تزوج نفسها، ونكاح المحرم )اللخمي،

عقد لال النصوص السابقة نرى أن المالكية قد فرقوا بين نوعين من العقود الممنوعة وهما العقود المتفق على منعها وهذه أعطوها حكم الفمن خ

، وعقود مختلف فيها وهذه العقود رتبوا عليها بعض الآثار إن تم الدخول وهذه هي العقود الفاسدة.
ً
 الباطل ولم يرتبوا عليها أثرا

 ما جاء في ويؤكد هذا أي
ً
وثبت  المدونة أن قول مالك أن من تزوج على صداق مجهول إن لم يدخل بها فرق بينهما، وإن دخل بها لم يفرق بينهماضا

فرق (، فالصداق المجهول قبل الدخول يؤدي إلى التفريق بين الزوجين أما بعد الدخول فلا ي2/146نكاحهما وكان لها صداق مثلها )مالك، المدونة، 

دونة، ا وكذلك أفتى فيمن كان صداقها مالا محرما كخمر فإن لم يدخل بها فسخ نكاحهما، وإن دخل بها ثبت النكاح ولها صداق مثلها )مالك، المبينهم

2/147.) 

أرى أنه لا  ح؟ قال:وسئل مالك عن رجل تزوج امرأة بإذن الولي وشرطوا الخيار للمرأة أو للزوج أو للولي أو لهم كلهم يوما أو يومين أيجوز هذا النكا

، ونةخيار فيه وأرى فسخ النكاح ما لم يدخل بها؛ وإن دخل بها لا يفسخ ويكون لها الصداق الذي سمي لها ولا ترد إلى صداق مثلها )مالك، المد

2/129.) 

رط ما كان منها فاسدا بإسقاط شويقول ابن رشد: "وأما حكم الأنكحة الفاسدة إذا وقعت: فمنها: ما اتفقوا على فسخه قبل الدخول وبعده، وهو 

، رشدمتفق على وجوب صحة النكاح بوجوده، مثل أن ينكح محرمة العين. ومنها: ما اختلفوا فيه بحسب اختلافهم في ضعف علة الفساد وقوتها" )ابن 

: "والاضطراب في المذهب في هذا الباب كثير، وكأن هذ3/107بداية المجتهد، 
ً
ضعفه، و ا راجع عنده إلى قوة دليل الفسخ (، ثم يعقب على ما سبق قائلا

 فسخ قبله وبعده، ومتى كان ضعيفا فسخ قبل ولم يفسخ بعد" )ابن رشد، بداية المجتهد، 
ً
 (.3/107فمتى كان الدليل عنده قويا

: الحنابلة: من يتتبع نصوص الحنابلة يجد أنهم كالمالكية يجعلون العقد المختلف في صحته هو عقد فاسد والم
ً
اطل، تفق على بطلانه عقد برابعا

 خول ويصرحون في كثير من كتبهم الفقهية بأن عقد النكاح يقسم إلى صحيح وباطل وفاسد، وأن الباطل لا أثر له، وأن الفاسد لا أثر له قبل الد

 ويجب فسخه، وأما بعد الدخول فتترتب عليه بعض آثار العقد الصحيح.

لمحلل االمختلف في صحته كالنكاح بشهادة فاسقين أو بنكاح الأخت في عدة أختها أو نكاح الشغار أو  يقول صاحب الإقناع: ويقع الطلاق في النكاح

 
ً
ل _ وهو ( فدل إيقاعهم الطلاق في الأو 4/5، د.ت)الحجاوي،  أو بلا شهود ويكون بائنا ويثبت فيه النسب والعدة والمهر ولا يقع في نكاح باطل إجماعا

اح من النك عض آثار العقد الصحيح، وعدم إيقاعه في الثاني أنهم جعلوه كالمنعدم ولم يرتبوا على أثرا. وذكر المرداوي أنالفاسد _ أنهم يرتبون عليه ب

 (.24/38، د.تالفاسد النكاح المختلف فيه )المرداوي، 

لى عب الإحداد على مطلقة رجعية، ولا ومما يؤكد أنهم يقررون التفريق بين النكاح الفاسد والباطل ما قاله صاحب الدلائل والإشارات: "لا يج

كاح ن. ويقول: "لا يحصل الإحصان بوطء في (3/249)العيدان، اليتامى، الدلائل والإشارات، موطوءة بشبهة، أو زنى، أو نكاح فاسد، أو نكاح باطل" 

لك فقد بين في هذا النص أن هنا( 3/384شارات، العيدان، اليتامى، الدلائل والإ ) فاسد؛ كوطء نكاح بلا ولي، أو نكاح باطل؛ كوطء في نكاح متعة"

.
ً
 باطلا

ً
 ونكاحا

ً
 فاسدا

ً
 نكاحا

الصحيح، ويقول صاحب الروض المربع: "تلزم العدة زوجة وطئها ثم فارقها، أو مات عنها، حتى في نكاح فاسد فيه خلاف؛ كنكاح بلا ولي؛ إلحاقا له ب

لأن  ل الوطء؛كنكاح خامسة أو معتدة؛ لم تعتد للوفاة إذا مات عنها، ولا إذا فارقها في الحياة قب ولذلك وقع فيه الطلاق، وإن كان النكاح باطلا وفاقا،

 (.3/257وجود هذا العقد كعدمه )البهوتي، الروض المربع، 

 لك، فإِنذيها للوفاة في وجاء في المقنع: "وإِذا مات عن امرأة نكاحها فاسد فقال القاض ي: عليها عدة الوفاة نص عليه، وقال ابن حامد: لا عدة عل

." )ابن قدامة المقدس ي، 
ً
 واحدا

ً
 على بطلانه لم تعتد للوفاة من أجله وجها

ً
 (377، ص2000كان النكاح مجمعا

ن ما إن كاويذكر ابن قدامة أنه إذا كان النكاح متفقا على بطلانه، كنكاح المحارم، فلا حكم للعقد، ولا تجب العدة، سواء فارقها، أو مات عنها، أ

لثاني اول النكاح مختلفا فيه، فهو فاسد، فإن مات عنها، فالمذهب أن عليها العدة لأنه نكاح يلحق به النسب فتثبت به العدة كالنكاح الصحيح، والق

 (.8/139، 1968)ابن قدامة، ليس عليها العدة؛ لأنه نكاح لا يثبت الحل، فأشبه الباطل

الباطل ما أجمع العلماء على فساده، والفاسد هو ما اختلف فيه العلماء،  اطل والفاسد، أنويقول صاحب الشرح الممتع: "والفرق بين الب
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 صحيح، وفاسد، وباطل، مثال الفاسد: أن يتزوج الإنسان امرأة بدون ولي، فهذا نكاح فاسد؛ لأن العلماء اختلفوا في ذلك، م
ً
ثال الباطل: فالأنكحة إذا

 (.14/132، 2007)العثيمين،  لأنه بالإجماع أن يتزوج الإنسان أخت زوجته فهو باطل؛

 

 المطلب الثاني: عقد النكاح الفاسد في قوانين الأحوال الشخصية

ذهبت قوانين الأحوال الشخصية في الأردن وسوريا والقانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي إلى تقسيم عقد النكاح إلى ثلاثة أقسام 

. القانون الموحد 49 – 48. قانون الأحوال الشخصية السوري مادة 31 – 29ال الشخصية الأردني مادة )قانون الأحو  صحيح، وفاسد، وباطل

 (.40للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مادة 

حوال الشخصية الأردني )قانون الأ فالعقد الصحيح حسب قانون الأحوال الشخصية الأردني هو: "الذي توفرت فيه أركانه وسائر شروط صحته" 

ه لو أضاف القانون بعد كلمة أركانه "وشروط انعقاده" (29، مادة 2019سنة 
ّ
الذي توفرت فيه أركانه وشروط انعقاده ليصبح " ويرى الباحث أن

حد أركانه أو أحد وسائر شروط صحته" لكان أولى؛ لأنّ العقد الصحيح يجب أن تتوفر فيه أركانه وشروط انعقاده وشروط صحته، فإذا تخلف أ

، لأنّ شروط الانعقاد هي التي يجب ويلزم توفرها في أركان العقد فإذا تخلفت بطل العقد، فلا أثر ولا نتيجة ت
ً
ب عليه ترتشروط انعقاده كان باطلا

 (.68، ص2016ة، / بني سلام 1446، ص2017)الزمانان،  شرعًا، وذلك كالشروط التي يجب توفرها في صيغة العقد والعاقدين ومحل العقد

ه الذي توافرت فيه: "أركانه وسائر شرائط انعقاده"
ّ
)قانون الأحوال الشخصية السوري وأمّا قانون الأحوال الشخصية السوري فقد عرفه بأن

مة، ، بني سلا 1461، ص2017ولو أضاف "وشرائط صحته لكان أولى، لأنّ تخلف شرائط الصحة يؤدي إلى فساد العقد )الزمانان،  .(47مادة 

ة (، ومن أمثلة شرائط الصحة ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريمًا فيه شبهة أو خلاف بين الفقهاء كما لو عقد على إمراة معتد80، ص2016

، ويجب فسخه قبل الدخول، فإذا حصل الد
ً
الفسخ  خول قبلمن طلاق بائن، أو أختًا لمطلقة لا تزال في عدتها، فإنّ العقد عليها يكون فاسدًا لا باطلا

 (.1462، ص2017تترتب عليه آثار شرعية )الزمانان، 

ه: ما توفرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه" )
ّ
قانون الأحوال وعرّفه القانون الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي بأن

ها لكان أولى، أمّا قوله: "وانتفت موانعه" فهي زيادة لا أهمية (. ولو قال بدل شروطه "شروط انعقاده وشروط صحته" ل30مادة  الشخصية الأردني

تة، وهي مؤقلأنّ موانع عقد النكاح هي ألا تكون المرأة حلا للرجل، بأن لا تكون من المحرمات عليه بأي سبب من الأسباب سواء أكانت حرمة دائمة أو 

 من شروط الانعقاد.

)بني  إذا وقع العقد صحيحا ترتبت عليه آثاره " والآثار التي تترتب على عقد النكاح الصحيح هي:أنه: " 32وقد نص القانون الأردني في المادة 

 (127، ص2016سلامة، 

 وجوب المهر المسمى. – 1

 وجوب النفقة. – 2

 ثبوت النسب. – 3

 ثبوت حق التوارث. – 4

 ثبوت حرمة المصاهرة. – 5

 حل الاستمتاع بين الزوجين. – 6

 حالتي الوفاة والطلاق. وجوب العدة في – 7

ما اكتفى بذكر حالاته وهي أربع حالات:
ّ
 وأمّا النكاح الباطل فلم يعرّفه قانون الأحوال الشخصية الأردني، وإن

 إذا تزوج الرجل بمن تحرم عليه على التأبيد بسسب النسب أو المصاهرة. .1

 تزوج الرجل بزوجة الغير أو معتدته. .2
 تزوج المسلم بامرأة غير كتابية. .3

 (.30مادة  قانون الأحوال الشخصية الأردنيتزوج المسلمة بغير المسلم" ) .4

 ولو قام المشرع الأردني بتعريف النكاح الباطل ولم يكتف بذكر حالاته فقط لكان أولى،

  33وقد نص القانون الأردني في المادة 
ً
 أصلا

ً
 سواء أتم به دخول أم لم يتم لا يفيد حكما

ً
  أنه: "إذا وقع العقد باطلا

ً
ن نفقة أو نسب مولا يرتب أثرا

 أو عدة أو إرث."

ه "كل زواج اختل فيه شرط من شروط الانعقاد")
ّ
مادة  قانون الحوال الشخصية السوريوأمّا القانون السوري فقد عرّف النكاح الباطل بأن

ه "كل زواج اختل فيه أحد أركانه او أي من شروط انعقاده" لكان أولى، ك50/1
ّ
ه قد ذكر حالة واحدة من حالات الزواج الباطل ( ولو عرّفه بأن

ّ
ما أن
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 (.  ولو وذكر كل حالات النكاح الباطل لكان أولى.48مادة  قانون الحوال الشخصية السوريوهي زواج المسلمة بغير المسلم )

ه: "ما اختلت بعض أ
ّ
ل القانون الموحد للأحواركانه" )وأمّا القانون الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي فقد عرّفه بأن

ه" أ(، ولم يقم بذكر حالاته، ولو أضاف إلى التعريف أيضًا "أو أحد شروط انعقاد/44مادة  الشخصية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 كان أولى، وحبذا لو ذكر حالات العقد الباطل كما فعل المشرع الأردني لكان أولى.

ما اكتفى بذكر حالاته، والتي سيذكرها الباحث في المطلب التالي،وأمّا النكاح الفاسد ف
ّ
ولو قام  لم يعرّفه قانون الأحوال الشخصية الأردني وإن

 القانون بتعريفه بالإضافة لذكر حالاته لكان أولى.

ه: "كل زواج تمّ ركنه بالإيجاب 
ّ
 قانون والقبول واختل بعض شرائطه" )وأمّا قانون الأحوال الشخصية السوري فقد عرف عقد النكاح الفاسد بأن

ه ل48/1مادة  الأحوال الشخصية السوري
ّ
 أن

ْ
ا من شرائط الصحة، إذ

ً
ه فقد شرط

ّ
و (، بمعنى هو عقد الزواج الذي تحققت فيه أركان العقد إلا أن

.
ً
ا من شروط الانعقاد لكان باطلا

ً
 فقد شرط

ه:وقام عدد من شرّاح قانون الأحوال الشخصية السوري بتعريف 
ّ
 عقد النكاح الفاسد ومن هذه التعريفات أن

ا من شرائط الصحة" .1
ً
 (.179، ص1، ج2001)السباعي،  "ما فقد شرط

ا من شروط الصحة كالنكاح بلا شهود" .2
ً
 (.253، ص1، ج1985)الصابوني،  "كل عقد توافرت فيه عناصر الانعقاد ولكن فقد شرط

 (.283، ص2018"كل نكاح اختلف العلماء في جوازه" )البغا،  .3
من استعراض تعريفات شرّاح قانون الأحوال الشخصية السوري يلاحظ أنّ الفساد مرتبط بخلل في أحد شروط الصحة، وشروط الصحة هي: 

ع ه جميفي الشروط التي لا بدّ من وجودها في العقد لترتب آثاره الشرعية عليه فإن تخلف واحد منها أصبح العقد فاسدًا، والعقد الفاسد عقد توافرت

 في أمر من الأمور التي تعتبر خارجة عن ماهية العقد لكونها ليست جزءً منه )الصابوني، 
ً

ه فيه خللا
ّ
 (.98، ص1، ج1985أركان العقد إلا أن

ه: "ما اختلت بعض شروطه" )
ّ
القانون الموحد للأحوال وأمّا القانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي فقد عرّف النكاح الفاسد بأن

 (. أي شروط صحته.42مادة  صية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةالشخ

 

 حالات عقد النكاح الفاسد وآثاره بين الفقه والقانون  المبحث الرابع:

 ويتكون من ثلاثة مطالب:

 حالات فساد عقد الزواج في قوانين الأحوال الشخصيةالمطلب الأول: 
 القانون آثار فساد عقد الزواج في المطلب الثاني: 

 تصحيح النكاح الفاسدالمطلب الثالث: 

 

 المطلب الأول: حالات فساد عقد الزواج بين الفقه الإسلامي وقوانين الأحوال الشخصية

قوانين من يتتبع تعريف العقد الفاسد في قوانين الأحوال الشخصية الثلاث، والحالات التي ذكرتها للعقد الفاسد يتبين له أنّ أسباب أخذ هذه ال

خلل ا وهو اليهالتقسيم الثلاثي لعقد الزواج )الصحيح، الفاسد، الباطل(، أنّ المشرع أراد التفريق بين عقود الزواج التي أصاب الخلل أمرًا أساسيًا فب

، وبين الخلل الذي أصاب أمرًا أقل أهمية وإن كان خطر 
ً
ه كبير، وهو الذي أصاب أحد أركان العقد أو أحد شروط انعقاده، فعد هذا العقد باطلا

ل بشكالخلل في أي شرط من شرائط صحة العقد، لكون الخلل طرأ في الوصف لا في الأصل، فجعله عقدًا فاسدًا، وذلك مراعاة لحق الزوجة والأولاد 

 رئيس.

هذه العقود فقد  ومن خلال الدراسة المتعمقة لهذه القوانين الثلاث وتعريفها للعقد الصحيح والباطل والفاسد وذكرها لحالات كل عقد من

 خلص الباحث إلى أنّ المرتكزات والأسباب التي اعتمدتها هذه القوانين لعد الزواج فاسدًا أن يتحقق فيه واحدًا ما يلي:

 (.173، ص1، ج2001حصول خلل في أحد شروط الصحة )السباعي،  .1

( كالزواج 283، ص2018. البغا، 98، ص1، ج1985أن يكون العقد من صور النكاح التي اختلف الفقهاء في مشروعيتها )الصابوني،  .2

 بلا شهود.

 أن يتضمن العقد بعض الشروط التي اختلف الفقهاء في جوازها في عقد النكاح كالنكاح المؤقت. .3

 أن يكون النكاح من صور النكاح التي عد بعض الفقهاء أنّ فيها شبهة. .4

 في بيان حالات الزواج الفاسد حيث نصّت المادة ولقد كان قانون الأحوال الشخصية الأردني أكثر هذه القوانين ال
ً
( على سبع 31)ثلاث تفصيلا

يضيف حالات يكون عقد الزواج فيها فاسدًا وسيقوم الباحث فيما يلي ببيان هذه الحالات ومناقشتها ومقارنتها بالقانونين السوري والخليجي، وس
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 فاسد:الباحث بعد ذلك حالات أخرى يمكن أن تضاف إلى حالة العقد ال
: تزوج الرجل بمن تحرم عليه بسبب الرضاع

ً
 أولا

ولعل  والخليجي،دون القانونين السوري  أ(/31مادة  قانون الأحوال الشخصية الأردني)وهذه الحالة انفرد بها قانون الأحوال الشخصية الأردني 

رم، لباطل هو الخلاف بين الفقهاء في بعض مسائل الرضاع المحالذي دعا المشرع الأردني لعد الزواج من المحرمات بالرضاع من الزواج الفاسد لا ا

 كالخلاف في سن الرضاع المحرم، وعدد الرضعات المحرمة.

ه سنتان وشهر أو شهران (7، ص4، ج1986)الكاساني،  فقد ذهب أبو حنيفة إلى أنّ سن الرضاع المحرم سنتان ونصف
ّ
، وذهب المالكية إلى أن

، 1986)الكاساني،  وذهب أبو يوسف ومحمد من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه سنتان (61، ص3جتهد، ج)ابن رشد، بداية الم بعد ذلك

، 4، ج1986)الكاساني،  وذهب زفر أنه ثلاث سنوات ،(218، ص3، ج1994، . ابن قدامة367، ص11، ج1994، الماوردي، 6، ص4ج
. 60، ص3. ابن رشد، بداية المجتهد، ج212، ص10، جد.ت)ابن حزم،  أيضًا إلى التحريم . أمّا الظاهرية فذهبوا إلى أنّ رضاع الكبير يؤدي(6ص

، 6، ج1993الشوكاني، ) ، وقال به الشوكاني إن دعت إليه الحاجة(220، ص3ج ،1994 ابن قدامة، ؛367، ص11، ج1994الماوردي، 
 .(5، ص4، ج1986)الكاساني،  ، وهو مروي عن السيدة عائشة(373ص

ه يحرم قليل الرضاع وكثيره، وهو ما ذهب إليه الحنفية والمالكيةوأمّا خلا 
ّ
، شرح )ابن الهمام فهم في عدد الرضعات المحرمة فقد ذهب بعضهم أن

، 1994. ابن قدامة، 361، ص11، ج1994)الماوردي،  ، وذهب الشافعية والحنابلة(61، ص3ابن رشد، بداية المجتهد، ج. 441، ص3، جد.ت

 نّ التحريم لا يثبت بأقل من خمس رضعات.إلى أ (218، ص3ج

ام ويرى الباحث أنّ ما ذهب إليه القانون الأردني في عد نكاح المحرمة بالرضاع فاسدًا فيه وجاهة   لوجود الخلاف بين الفقهاء في بعض أحك

 الرضاع المحرم.

 ثانيًا: تزوج الرجل بامرأة يحرم عليه الجمع بينها وبين زوجته

ادة )قانون الأحوال الشخصية الأردني مأختها أو عمتها وهي لا زالت في عصمته، وقد انفرد في ذلك أيضًا القانون الأردني  وذلك كما لو تزوج

ما(283، ص2018البغا، ) ، ولكنّ البغا في شرحه للقانون السوري عد من حالات الزواج الفاسد الزواج بأخت المطلقة أثناء العدّةب(/31
ّ
 ، وكأن

ت سوري أن الجمع بين من لا يحل الجمع بينهن من النكاح الباطل لا الفاسد، ولعل الذي حدا بالقانون الأردني أن يعدها من حالا عد القانون ال

، 1968)ابن قدامة، الزواج الفاسد هو خلاف بعض الشيعة الإمامية وبعض الخوارج في هذه المسألة حيث أجازوا الجمع بين المرأة عمتها وخالتها

، د.ت)ابن حزم،  ، وممّن أباح هذا الجمع أيضًا عثمان البتي(169، ص2، ج1994. الجصاص، 125، ص5، ج1964القرطبي، . 115، ص7ج

جته ، علمًا بأنّ المذاهب الأربعة قد ذهبت إلى بطلان الزواج ممن لا يحل الجمع بينها وبين زوجته، حتى لو حصل النكاح أثناء عدة زو (136، ص9ج

، 8، جد.ت. المرداوي، 295، ص4، ج1994. الشربيني، 130، ص3، جد.ت. القرافي، 4، ص2، ج1904الزبيدي، ) قة رجعيةالأولى التي طلقها طل
 ، وذلك لما في هذا الجمع من قطيعة رحم.(122ص

 ين:وأمّا إذا كان طلاقه لزوجته بائنًا فاختلف الفقهاء في زواجه ممن يحرم الجمع بينهما قبل أن تنقض ي عدة الزوجة إلى قول

. الشربيني، 2/201، المدونة. مالك، 130، ص3، جد.ت)القرافي،  القول الأول: يجوز له الزواج من الأخرى وهو قول المالكية والشافعية

 .(299، ص4، ج1994

، د.ت . المرداوي،364، ص3، جد.ت)البابرتي،  القول الثاني: لا يجوز له الزواج من الأخرى حتى تنقض ي عدّة زوجته، وهو قول الحنفية والحنابلة

 (.124، ص8ج

المرأة  والذي يراه الباحث أنّ الأصوب لو جعل المشرع الجمع بين المرأة وأختها من حالات الزواج الباطل إذ لا خلاف في حرمته، أمّا الجمع بين

 وعمتها أو خالتها فلا بأس أن يكون ضمن حالات الزواج الفاسد.

ا: تزوج الرجل بامرأة فوق أربع ز 
ً
 وجاتثالث

لفاسد اإلا أنّ البغا في شرحه للقانون السوري عد من حالات الزواج  ج(/31)قانون الأحوال الشخصية الأردني مادة وانفرد بها القانون الأردني 

بإباحة ولعل الذي دفع المشرع لذلك هو أنّ بعض الأقوال الضعيفة الشاذة قد جاءت ( 283، ص2018)البغا،  الزواج بالخامسة في عدّة الأخرى 

، 1999. ابن كثير، 488، ص9، ج1999الرازي، الزواج بأكثر من أربع زوجات في آن واحد فجعل هذا الخلاف شبهة للقول بالفساد لا البطلان )

. 364، ص3، جد.ت)البابرتي،  . وكذلك ما ذهب إليه الحنفية من عد هذا الزواج زواجا فاسدًا(2/265، 1986. الكاساني، 209، ص2ج

 (.396، ص3، ج1983، الشيباني
ة طلقة رجعية وأمّا المالكية والشافعية والحنابلة فقد ذهبوا إلى بطلان الزواج من الخامسة إذا كان في عصمته أربعًا من النساء، أو إذا طلق الرابع

إذا كان طلاقه للرابعة  ، أمّا(133، ص8، جد.ت. المرداوي، 299، ص4، ج1994. الشربيي، 130، ص3، جد.ت)القرافي،  ولم تنقض عدتها بعد
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 بائنًا فاختلف الفقهاء في زواجه من خامسة قبل أن تنقض ي عدة الرابعة إلى قولين:

 .(299، ص4، ج1994الشربيي، ؛ 130، ص3، جد.تلقرافي، القول الأول: يجوز له الزواج من الخامسة وهو قول المالكية والشافعية )ا

وي، . المردا364، ص3، جد.ت)البابرتي،  سة حتى تنقض ي عدّة الرابعة، وهو قول الحنفية والحنابلةالقول الثاني: لا يجوز له الزواج من الخام

 .(133، ص8، جد.ت

ا لنسب الأولاد ولوجود الخلاف يرى الباحث صحة ما ذهب إليه القانون الأردني.
ً
 واحتياط

 غيره
ً
 ما لم تنكح زوجا

ً
 رابعًا: تزوج الرجل بمطلقته ثلاثا

نّ أوالذي يراه الباحث أنّ ما ذهب إليه القانون غير صحيح حيث  د( /31)قانون الأحوال الشخصية الأردني مادة انون الأردني وانفرد بها الق

رطبي، )الق العلماء قد أجمعوا على أنّ من طلق زوجته طلقة ثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وهذا من محكم القرآن الذي لم يختلف في تأويله

 ، والقانون أطلق المسألة وجعل الزواج فاسدًا حتى دون وقوع نكاح التحليل.(128، ص3ج، 1964

 خامسًا: الزواج بلا شهود أو بشهود غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعًا

شخصية انون الأحوال اله. ق/31)قانون الأحوال الشخصية الأردني مادة وقد نصّت على هذه الحالة وأنّها تؤدي إلى فساد العقد القوانين الثلاث 

 :/أ من قانون الأحوال الشخصية الأردني 8، وقد جاء في المادة أ(/42. القانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي مادة 12/1السوري مادة 
 الزواج الفاسد اجتهاد "يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين" ويرى الباحث أن ما ذهبت إليه القوانين الثلاث في عد هذه الحالة من حالات

 صحيح، حيث أنّ الفقهاء قد اختلفوا في هذه المسألة إلى قولين:

 أنّهم عدوا الإشهاد من شروط كما (27، ص5، ج1994)المواق،  القول الأول: عدم اشتراط الإشهاد لصحة عقد الزواج وذهب إليه المالكية
ْ
ل إذ

 (.114، ص1، ج2004)البغدادي،  بالنكاح وفضيلته لا من شروط صحته وأنه مستحب لا واج

، 1990. الشافعي، 199، ص3، جد.تابن الهمام، ) القول الثاني: الإشهاد شرط لصحة عقد النكاح وذهب إليه الحنفية والشافعية والحنابلة

 .(102، ص8، جد.ت. المرداوي، 16، ص3، ج1994. ابن قدامة، 57، ص9، ج1994. الماوردي، 23، ص5ج

 عةسادسًا: زواج المت
لمدة بكذا و. ونكاح المتعة هو أن يقول لامرأته: أتمتع بك كذا من ا/31)قانون الأحوال الشخصية الأردني مادة وقد انفرد بذكرها القانون الأردني 

 (152، ص5، ج1993من البدل. السرخس ي، 
الماوردي، باس، وابن أبي مليكة، وابن جريج )ولعله اختار هذا الرأي بسبب خلاف الشيعة في تحريم زواج المتعة وحكي هذا القول عن ابن ع

 وذهب الحنابلة في قول لهم مقابل المعتمد في المذهب إلى صحة زواج المتعة إن وقع ويلغى التوقيت فيه مع قولهم بحرمته (.328، ص9، ج1994

ا لرأي الحنفية والمالكية والشافعية والراجح عند الحنابلة(163، ص8، جد.ت)المرداوي، 
ً
السرخس ي، ) حيث ذهبوا إلى تحريمه وبطلانه ، خلاف

، 2017. الخلايلة وعبد الله، 163، ص8، جد.ت. المرداوي، 121، ص3، جد.ت، الأنصاري، 443، صد.ت. الأزهري، 152، ص5، ج1993

 .ويرى الباحث أنّ ما ذهب إليه القانون الأردني توجه صحيح لوجود الخلاف في هذه المسألة(، 88ص

 *المؤقتالزواج سابعًا: 

 وإن كان الصابوني قد نص عليها أيضًا في شرحه للقانون  و(/31)قانون الأحوال الشخصية الأردني مادة وقد انفرد بذكرها القانون الأردني 

ا لباقي الأئمة98، ص1، ج1985الصابوني، ) السوري
ً
رد ين، )ابن عابد ، ولعل القانون أخذ بهذا لقول زفر الذي عد النكاح المؤقت صحيحًا خلاف

، 5، ج1996 الي،. الغز 443، صد.تالأزهري، . 19 - 18، ص2، ج1904. الزبيدي، 290، ص5، ج1869. الزيلعي، 401، ص5، جالمحتار
ا فاسدًا فيفسد الشرط ويصح العقد، وهو أيضًا توجه صحيح من المشرع (95، ص7، ج1968 . ابن قدامة،49ص

ً
 عد زفر التأقيت شرط

ْ
، إذ

 .ولأنّ القانون ذهب إلى أن النكاح لا يبطل بالشرط الفاسدهذا الزواج،  لوجود الخلاف في صحة

ا: إذا كان العاقدان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد أو مكرهًا
ً
 ثامن

ة عشرة يتم كل منهما ثمانيأ لأهلية الزواج "أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين، وأن /10لقد اشترط قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة 

كمل سنة شمسية من عمره."إلا أنه في الفقرة ب من نفس المادة أنه " يجوز للقاض ي وبموافقة قاض ي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من أ

 لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة، ويكتسب من تزوج وفق ذ
ً
لك الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره وفقا

 أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما."

ز( وعليه /31ردني بهذه الحالة )قانون الأحوال الشخصية الأردني مادة وعليه لو اختلت هذه الأهلية فيكون الزواج فاسدا، وقد انفرد القانون الأ 

                                                 
 كر فيه لفظ التمتع بل الزواج.الزواج الذي يحدد له المتعاقدان أمدا معينا كسنة مثلًا، ويختلف عن المتعة أنه لا يذ *
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صرة قبل فلو كان أحد الزوجين تحت السن القانوني أو كان مكرهًا على الزواج فيكون العقد فاسدًا، وقد ذكرت محكمة النقض السورية أنّ زواج القا

 (.284، ص2018)البغا،  م الطرفان بتجديد العقد المستوفي شروط صحتهبلوغها الثالثة عشرة من العمر فاسد، ويجب المتاركة ما لم يق
، 2، ج1964. القرطبي، 90، ص5، ج2000ولعل سبب أخذ القانون بالقول بالفساد مع أن المذاهب الأربعة قد أجازت نكاح الصغير )العيني، 

يجيزا نكاح الصغير حتى يبلغ لأن مقصود النكاح طبعا هو ( هو مخالفة ابن شبرمة وأبو بكر الأصم اللذين لم 209، ص2005، النووي، 529ص

د لاية لأح و قضاء الشهوة وشرعا النسل والصغر ينافيهما، ثم هذا العقد يعقد للعمر وتلزمهما أحكامه بعد البلوغ فلا يكون لأحد أن يلزمهما ذلك إذ لا

وكذلك خلافهم في عقد المكره إذ ذهب الحنفية إلى صحته (، 90، ص5، ج2000، العيني، 4/212، 1993عليهما بعد البلوغ، )السرخس ي، 

(، وخالفهم المالكية والشافعية والحنابلة في المعتمد، فقالوا بعدم الصحة 94، ص5، ج1993. السرخس ي، 276، ص3، ج1994)السمرقندي، 

ه زواج باطل )الأزهري، 
ّ
(، وما ذهب غليه القانون في 435، ص7، ج1995. ابن قدامة، 231، ص10، ج1994. الماوردي، 18، ص2، جد.توأن

 عد هذه الحالة من حالات الزواج الفاسد أمر صحيح بسبب الخلاف فيه.

 تاسعًا: التزويج بغير الكفؤ

أنّ  (، ولم ينص عليها القانون الأردني أو الخليجي. والذي دعا البغا إلى ذلك283، ص2018)البغا،  وقد ذكرها البغا في شرحه للقانون السوري

( قد ذهبوا إلى أنّ الكفاءة شرط صحة في 33، ص7، ج1968ابن قدامة،. 99، ص9، ج1994الماوردي، شافعية في الجديد والحنابلة في رواية )ال

، مخالفين بذلك الحنفية والشافعية في الأظهر هو المعتمد عند المالكية والراجح عند الحنابلة الذين
ً
ن ألى بوا إذه العقد فإذا تخلف كان العقد باطلا

. الدسوقي، 13، ص5، ج1993السرخس ي، الكفاءة هي شرط لزوم لا شرط صحة فينعقد العقد صحيحا ويعطى الحق للولي أو المرأة بالفسخ )

 (.33، ص7، ج1968. ابن قدامة،99، ص9، ج1994. الماوردي، 249، ص2، ج1995

 قانون الراجح هي شرط لزوم لا شرط صحة وبهذا أخذ القانون الأردني )والذي يراه الباحث عدم صحة ما ذهب إليه البغا، حيث أنّ الكفاءة على 

 أ(./21مادة  الأحوال الشخصية الأردني
 

 المطلب الثاني: آثار فساد عقد الزواج في القانون 

جوده كعدمه )بني إن عقد الزواج الفاسد إذا لم يحصل الدخول فيكون حكمه كحكم الباطل، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار النكاح، ويكون و 

( وقد اتفقت قوانين الأحوال الشخصية الثلاثة الأردني والسوري والقانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي على هذا 128، ص2016سلامة، 

 الأمر كذلك.

 ولا34جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني م
ً
 أصلا

ً
" وفي قانون : "إذا وقع العقد فاسدًا ولم يتم به دخول لا يفيد حكما

ً
الأحوال   يرتب أثرا

: "لا يترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول ويعد في حكم الباطل"، وفي القانون الموحد لدول مجلس التعاون 51/1الشخصية السوري م

 ب: "لا يترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول"./42الخليجي م

 أو فاسدًا قبل الدخول لا  عقدما ذهب إليه الفقهاء بأن وما ذهبت إليه هذه القوانين يتفق مع 
ً
ترتب عليه يالزواج إذا كان فيه شبهة أو كان باطلا

ما يجب باستيفاء منافع
ّ
 لا يجب بمجرد العقد لفساده، وإن

ً
 حصليبضع ولم ال أي أثر كحل الاستمتاع أو المهر أو العدة ولا غيرها من الآثار، فالمهر مثلا

. 74، ص3، ج1994. ابن قدامة، 143، 140، ص4، جد.ت. الخرش ي، 205، ص1، جد.ت، المرغيناني. 263، ص2، ج1986)الكاساني، 

:"والعلة في عدم ترتب أي أثر قبل الدخول أن النكاح الفاسد ليس 1986(. جاء في 142، ص2015. الأشقر، 223، ص5، ج1994الرحيباني، 

ما رتبنا بعض الاثار ب
ّ
، 1986)الكاساني،  الدخول من أجل صيانة النسب عن الاختلاط وعوضًا عن بعض المنافع المستوفاةبنكاح في الحقيقة، وإن

 (.335، ص2ج

ن ( إلا أنه لا بد م129، ص 2016وأما إذا حصل الدخول بالعقد الفاسد فإنه يلزم بهذا الدخول لا بالعقد الفاسد بعض الآثار ) بني سلامة، 

دخول حل دخول بالعقد الفاسد كل الآثار المترتبة على العقد الصحيح ومن أمثلة ما لا يترتب على العقد الفاسد بالالتأكيد على أنه لا تترتب على ال

ه في حالة الدخول في العقد الفاسد يجب التفريق بين الرجل والمرأة بناءً على قضاء القاض ي" )
ّ
ال ون الأحو قانالوطء، لذا فقد نصّ القانون الأردني أن

ه إذا كان سبب التفريق يحرم المرأة على زوجها وجبت الحيلولة بينهما من وقت موجب التفريق )قانون الأح/35دني مادة الشخصية الأر 
ّ
وال أ(، وأن

، 2016ب(، أي أنه لا يجب الانتظار لحين صدور قرار المحكمة ،بل يجب التفريق لحين صدور القرار )بني سلامة، /35الشخصية الأردني مادة 

 ن أنّ القانون السوري والقانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي لم ينصّا على وجوب التفريق سواء قبل الدخول أو بعده.( في حي129ص

. 99، ص5، ج1988. ابن رشد، 396، ص4، ج1993ومن الآثار التي لا تترتب كذلك على الدخول بالعقد الفاسد حق الإرث )السرخس ي، 

العيدان وآخرون، الدلائل  .37، ص7، ج1986( والإحصان )الكاساني، 90، ص5، ج1990عي، . الشاف143، ص4، جد.تالخرش ي، 

. 209، ص3، ج1986)الكاساني،  والإحداد إذا مات زوجها قبل فسخ النكاح، أو إن كانت في العدة من النكاح الفاسد (249، ص3والإشارات، ج
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، 2004، ولا يعتبر الطلاق الواقع في العقد الفاسد ولا الظهار )ابن مازة، (127، ص24، ج1995. ابن قدامة، 278، ص2، جد.تالمرغيناني، 

 (.249، ص3كل ذلك لا يثبت لأنّها ليست زوجة )العيدان، اليتامى، ج( 257، ص3. البهوتي، الروض المربع، ج122، ص3ج

بها أم   تحل للزوج الأول سواء فسخ النكاح قبل الدخول وإذا كانت مطلقة بائنًا بينونة كبرى فتزوجت بآخر زواجًا فاسدًا مجمعًا على فساده، فلا

، )الخرش ي بعده، وإن كان النكاح مختلفًا في فساده، يفسخ الزواج قبل الدخول ولا تحل للأول، ويثبت بعد الدخول، فإن طلقها بعد ذلك حلت للأول 

 (.216، ص3، جد.ت

ه في حال الدخول في العقد الفا 34في قانون الأحوال الشخصية الأردني موأمّا ما يثبت من الآثار بالدخول في العقد الفاسد فقد جاء 
ّ
سد: يلزم أن

 به المهر والعدة ويثبت به النسب وحرمة المصاهرة، ولا تلزم به بقية الأحكام كالإرث والنفقة".

 ب: يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول النتائج الآتية:/51وجاء في القانون السوري م

 الحد الأقل من مهر المثل والمسمّى. المهر في .أ

 ثبوت نسب الأولاد. .ب
 حرمة المصاهرة. .ت
 وجوب العدة عقب الفراق رضائيًا أو قضائيا أو بعد الموت. .ث
 وجوب نفقة العدة. .ج
 وجوب النفقة الزوجية إن كانت الزوجة تجهل فساد العقد. .ح

 ى الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار الآتية:أنه يترتب عل 34وجاء في القانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي م

 الأقل من الصداق المسمّى وصداق المثل. .أ
 النسب وحرمة المصاهرة. .ب
 العدة. .ت
 النفقة ما دامت المرأة جاهلة فساد العقد. .ث

 
ً
 يه شبهة، أم فاسدًا أم فوبهذا تتفق القوانين مع ما قال به الفقهاء من ترتيب بعض الآثار على عقد النكاح إذا تم فيه الدخول سواء أكان باطلا

 وفيما يلي توضيح لهذه الآثار.

:
ً
 الآثار التي اتفقت عليها قوانين الأحوال الشخصية الثلاثة. أولا

 المهر. .1
فق لمتا- اتفقت قوانين الأحوال الشخصية على استحقاق المرأة للمهر إذا تم الدخول في العقد الفاسد وأنّها تستحق الأقل من المهرين المسمّى وهو

قانون الأحوال الشخصية ) ذلك بما استحل منهاو -هر مثيلات الزوجة من قريباتها ممّن تتوفر فيهن صفاتها م-ل، وهو أو مهر المث ،-عليه بين الزوجين 

مية له لو تمّ تس. ومثا(أ/43أ. القانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي مادة /2 /51. قانون الأحوال الشخصية السوري مادة 34الأردني مادة 

لعقد مّي في اا سالمهر في العقد بألف وكان مهر مثلها خمسمائة، لم يجب لها إلا خمسمائة، أمّا إن كان المهر في العقد خمسمائة ومهر مثلها ألفًا وجب م

 (.253، ص1، ج1985. الصابوني، 178، ص1، ج2001)السباعي،  وهو الخمسمائة

يث وجوب المهر للمدخول بها في العقد الفاسد هو ما اتفقت عليه المذاهب الأربعة والتي قالت بوجوب المهر وما أخذت به القوانين الثلاث من ح

. الكشناوي، 197، ص3، جد.ت . الخرش ي،205، ص1، جد.ت. المرغيناني، 263، ص2، ج1986)الكاساني،  إذا تم الدخول في العقد الفاسد

يْرِ ( 24، ص2، ج1994امة، قد، ابن 5/86، 1990الشافعي، . 89، ص2، جد.ت
ا
تْ بِغ حا

ا
ك
ا
ةٍ ن

ا
أ ا امْرا ما مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: " أيُّ

هْرُ بِما 
ا
ا الم ها

ا
ل
ا
ا ف لا بِها

ا
خ إِنْ دا

ا
اطِلٌ، ف ا با احُها

ا
نِك

ا
اطِلٌ، ف ا با احُها

ا
نِك

ا
اطِلٌ، ف ا با احُها

ا
نِك

ا
ا ف ها لِيِّ

نِ وا
ْ
 إِذ

ْ
إِنْ اش

ا
ا، ف رْجِها

ا
لَّ مِنْ ف حا رُواا اسْتا جا هُ" *تا

ا
لِيَّ ل  وا

ا
نْ لا لِيُّ ما انُ وا

ا
ط

ْ
ل السُّ

ا
 ف

. ابن ماجة، 179، ص5(، ج5373، باب الثيب تجعل أمرها لغير وليها، )ح2001. النسائي، 399، ص3، ج1102الترمذي، سنن الترمذي، ح)

، باب لا نكاح إلا بولي، 2003يهقي، الب، 182، ص2(، ج2709، )ح1990الحاكم،  ،605، ص1(، ج1879لا بولي، )ح ، باب لا نكاح إد.ت

جعل لها مهر المثل  –صلى الله عليه وسلم -ووجه الدلالة من الحديث أنّ النبي  (.392، ص5، ج2000. ابن عبد البر، 168، ص7(، ج13598)ح

باشتراط الدخول لوجوب المهر  . والعلة(335، ص2، ج1986)الكاساني،  فيما له حكم النكاح الفاسد، وعلقه بالدخول، فدل أن وجوبه متعلق به

 (.3/181، د.تلأن المهر فيه لا يجب بمجرد العقد لفساده، وإنما يجب باستيفاء منافع البضع. )ابن نجيم، 

بين  ولا تكفي الخلوة لوجوب المهر إذا كان النكاح فاسدًا، بخلاف النكاح الصحيح إذ يجب المهر فيه بالدخول أو الخلوة، والسبب في الاختلاف

                                                 
 .332، ص1أي: اختصم الأولياء أيهم يزوج. انظر: السيوطي، قوت المغتذي على جامع الترمذي، ج *
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ه في النكاح الفاسد الحرمة قائمة ومانعة شرعًا من الدخول، فلا يجب المهر إلا باستيفاء منافع البضع حقيقة، ولا يكون ذلكا
ّ
إلا بالدخول  لحالتين أن

، وإذا فرق القاض ي بين (26، ص5، جد.ت. البابرتي، 205، ص1، جد.ت. المرغيناني، 117، ص3، ج1937)الموصلي،  الحقيقي لا بالخلوة

 (.205، ص1، جد.تالمرغيناني، لزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول أو بعد الخلوة فلا مهر لها )ا
 وقد اختلف الفقهاء في مقدار المهر الواجب للمدخول بها في العقد الفاسد على ثلاثة أقوال:

ا فسد العقد فسد المهر المسمّى، و القول الأول: الواجب هو الأقل من المهرين مهر المثل أو المهر المسمّى، واستدلوا لقول
ّ
ه لم

ّ
صل حلكن لما هم بأن

ا فسد المهر المسمّى نلجأ إلى مهر المثل إذا كان أقل من المسمّى، لأن العاقدين ما قومًا
ّ
كثر من نافع بأالم دخول فلا بد من مهر فلا دخول دون مهر، ولم

ما يجب المهر المسمّى وذلك لأنّها رضيالمسمّى، فلا تتقوم بأكثر من المسمّى، أمّا إذا زاد مهر الم
ّ
ى بالمهر المسمّ  ت لنفسهاثل على المسمّى فلا تجب الزيادة وإن

، وذهب إليه أبو حنيفة (335، ص2، ج1986. الكاساني، 205، ص1، جد.ت. المرغيناني، 117، ص3، ج1937)الموصلي،  فلا يزاد عليه

 (.205، ص1، جد.ت . المرغيناني،335، 2، ج1986)الكاساني،  والصاحبان

ما يثبت المهر المسمّى عند
ّ
 لفساد العقد، وإن

ً
ا ما بلغ، لأنّ المهر المسمّى في العقد يعدّ باطلا

ً
سمية، ولم صحة الت القول الثاني: يجب مهر المثل بالغ

، د.ت. المرغيناني، 335، ص2، ج1986)الكاساني،  تصح؛ لهذا أوجبنا كمال القيمة في العقد الفاسد وهو مهر المثل، وذهب إليه زفر من الحنفية

والحنابلة الذين قالوا أنّ لها ايضًا أرش بكارتها إن  (47، ص9، ج1994. الماوردي، 62، ص5، ج1990)الشافعي،  والشافعية (205، ص1ج

 (.611، ص2، ج2002. البعلي، 24، ص2، ج1994ابن قدامة، ) كانت بكرًا

 .(197، ص3، جد.ت)الخرش ي،  ذهب إليه المالكيةالقول الثالث: الواجب هو المهر المسمّى و 

سمّى وما ذهب إليه القانون بالأخذ بقول الحنفية في مقادر المهر الواجب في الدخول بالعقد الفاسد أولى لوجاهة استدلالهم حيث أنّ المهر الم

 فاسد بفساد العقد، ومهر المثل قد يكون أعلى مما رضيت به.

 :النسبثبوت  .2
. قانون الأحوال الشخصية 34قانون الأحوال الشخصية الأردني مادة حوال الشخصية نسب الولد من النكاح الفاسد للزوج )أثبتت قوانين الأ 

( على أن تأتي به المرأة بين ستة أشهر وسنة شمسية رعاية ب./43ب. القانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي مادة /2 /51السوري مادة 

 (.43القانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي مادة  ؛149، ص2015الأشقر،  ؛178، ص1، ج2001ي، )السباع لمصلحة الصغير

، د.ت. البابرتي، 117، ص3، ج1937)الموصلي،  وقد اتفقت المذاهب الأربعة على ثبوت النسب في النكاح الفاسد؛ لأنه ممّا يحتاط في إثباته

. 24، ص2، ج1994. ابن قدامة، 47، ص9، ج1994. الماوردي، 89، ص2، جد.تناوي، . الكش283، ص2، جد.ت. المرغيناني، 26، ص5ج

، وأول مدّته من وقت الدخول الحقيقي، بخلاف النكاح الصحيح فيعتبر من حين العقد؛ لأنّ النكاح الصحيح داع (95، ص9، ج1995ابن قدامة، 

، 5، جد.ت. البابرتي، 117، ص3، ج1937الموصلي، لا يقام العقد مقامه )إلى الوطء فأقيم العقد مقامه، وأمّا النكاح الفاسد فليس بداع ف
 (.283، ص2، جد.ت. المرغيناني، 26ص

 المصاهرة: حرمة .3
ال . قانون الأحو 34قانون الأحوال الشخصية الأردني مادة أثبتت قوانين الأحوال الشخصية حرمة المصاهرة إذا تمّ الدخول في العقد الفاسد )

( بحيث يحرم على الرجل من دخل بها في عقد الزواج ب/43ج. القانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي مادة /2 /51مادة الشخصية السوري 

، 1ج، 1985)الصابوني،  الفاسد وفروعها وكل درجات المصاهرة، فلا يجوز له أن يتزوج أمها أو ابنتها، كما لا يجوز لها أن تتزوج من أبيه أو ابنه
 (.253ص

ه إذا حصل الدخول في عقد النكاح الفاسد أو النكاح الذي فيه شبهة فتثبت فيه حرمة الم وهذا
ّ
 صاهرةأيضًا ممّا اتفقت عليه المذاهب الأربعة أن

 (.117، ص7، ج1968. ابن قدامة،47، ص9، ج1994. الماوردي، 197، ص3، جد.ت. الخرش ي، 260، ص2، ج1986الكاساني، )

 العدّة: وجوب .4
ج الصحيح الأحوال الشخصية العدّة على المرأة بعد التفريق بينها وبين زوجها في النكاح الفاسد بعد الدخول كعدّة الفرقة في الزواأثبتت قوانين 

 د. القانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي مادة/2 /51. قانون الأحوال الشخصية السوري مادة 34قانون الأحوال الشخصية الأردني مادة )

 من أجل أن يثبت النسب (،ج/43
ً
ا لمعرفة براءة الرحم فقد تكون المرأة حاملا

ً
الأشقر،  .253، ص1، ج1985)الصابوني،  والعلة في ذلك احتياط

 (.43القانون الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي مادة  .149، ص2015

، 3، ج335، ص2، ج1986)الكاساني،  م الدخول وأنّها لا تثبت بالخلوةويتفق مع ذهبت إليه المذاهب الأربعة التي أثبتت العدة بالعقد الفاسد إذا ت
ا وتحرزًا عن (230، ص3، ج1994. ابن قدامة، 47، ص9، ج1994. الماوردي، 143، 140، ص4، جد.ت. الخرش ي، 191ص

ً
، وأنّ العلة هي احتياط

ولأنه نكاح يلحق به النسب  .(335، ص2، ج1986ني، . الكاسا289، صد.تالميداني،  .248، ص2002)الحصكفي،  اشتباه واختلاط الأنساب
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 (7/78، 2003فوجبت به العدة كالصحيح. )ابن مفلح، 

 وسبب عدم وجوب العدة إلا بالدخول الحقيقي لا بالخلوة:

ه يلحق بالنكاح الصحيح في حق المنافع المستوفاة حقيقة بالدخول، ولا يوجد  .1
ّ
نافع استيفاء المأنّ النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة إلا أن

 .(335، ص2، ج1986)الكاساني،  حقيقة بالخلوة

أنّ الموجب للعدة في الحقيقة هو الوطء، وأقيمت الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح مقام الدخول في وجوب العدة مع أنّها ليست  .2

ا
ً
خول ، بينما الخلوة في النكاح الفاسد لا تفض ي إلى الدبدخول حقيقة لكونها سببًا مفضيًا إليه ولوجود التمكن من الوطء فأقيمت مقامه احتياط

، 3، ج235، ص2، ج1986)الكاساني،  لوجود المانع، وهو فساد النكاح، وحرمة الوطء، فلم توجد الخلوة الحقيقية فلا تقوم مقام الدخول 
 .(191ص

، 1986الكاساني، يوجب التسليم، فلا تجب العدة ) أنّ التسليم الواجب بالعقد الصحيح لم يوجد بالعقد الفاسد؛ لأنّ النكاح الفاسد لا .3

 .(191، ص3ج

 وقد اختلف الفقهاء في وقت وجوبها على قولين:

تبر من ه كما تعالقول الأول: تبدأ من حين التفريق بينهما؛ لأنّ التفريق في النكاح الفاسد بمنزلة الطلاق في النكاح الصحيح، فيعتبر ابتداء العدة من

، 3، ج1986الكاساني، نكاح الصحيح، وذهب إليه أبو حنيفة والصاحبان والمالكية وهو الصحيح عند الشافعية والحنابلة )وقت الطلاق في ال
. 386، ص8، ج1991. النووي، 784، ص1، ج2010. ابن بزيزة، 190، ص3، ج1937. الموصلي، 276، ص2، جد.ت. المرغيناني، 335ص

 (.73، ص7، ج1977. النجدي، 149، ص10، ج2009الروياني، 

القول الثاني: تبدأ من آخر وطء وطئها، فلو حاضت ثلاث حيض بعد آخر وطء وطئها قبل التفريق انقضت عدتها، ذلك أنّ العدة تجب لاستبراء 

ني، )الكاسا يةالرحم، ودليل ذلك أنّ العدة لا تجب قبل الوطء، فلما كان وجوبها بالوطء فتجب عقيب الوطء وقال به زفر وهو القول الثاني للشافع

 .(386، ص8، ج1991. النووي، 276، ص2، جد.ت. المرغيناني، 335، ص2، ج1986

 عمل لأنهوالقانون لم ينص على وقت التفريق فيعمل بالراجح من رأي الحنفية وهو القول الأول وهو أنّ العدة تبدأ من تاريخ التفريق وهو أولى بال

 منضبط ومعروف بخلاف الوطء.

ه م يحلها لأنه في مدة العدة تكون الزوجة محرمة على زوجها لا يحل له أن يخلو بها ولا أن يطلع على عورتها، لأنّ النكاح الفاسد لوينبغي ملاحظة 

طلع يأن فتبقى على أصل الحرمة، بخلاف العدة في النكاح الصحيح فإن كانت الطلقة رجعية فالمرأة لا زالت على عصمة زوجها ويحل له أن يخلو بها و 

 .(278، ص2، جد.ت. المرغيناني، 209، ص3، ج1986الكاساني، ) لى عورتها بل وأن تتزين له لتشجعه على إرجاعهاع
 الآثار التي اختلفت فيه قوانين الأحوال الشخصية الثلاثة: ثانيًا:

 وجوب النفقة الزوجية للمرأة ما دامت جاهلة بفساد النكاح. .1
و. القانون الموحد لدول مجلس التعاون /2 /51)قانون الأحوال الشخصية السوري مادة خليجي وهذا الأثر انفرد به القانون السوري وال

 .(34)قانون الأحوال الشخصية الأردني مادة ، ولم يوجب القانون الأردني النفقة للمرأة في عقد النكاح الفاسد د(/43الخليجي مادة 

. 211، ص3، ج1986الكاساني، ) ين لم يثبتوا النفقة للمرأة في النكاح الفاسدوقد انسجم القانون الأردني مع ما ذهب إليه الفقهاء الذ

لانعدام ( 326، ص24، ج1995. ابن قدامة، 229، ص3، ج1994، ابن قدامة، 3/148، د.ت. الشيرازي،258، ص2002الحصكفي، 

، (16، ص4، ج1986الكاساني، النكاح الفاسد ) سبب الوجوب وهو حق الحبس الثابت للزوج عليها بسبب النكاح؛ لأنّ حق الحبس لا يثبت في

 (3/148، د.ت وكذلك لأنه لا يحل له الاستمتاع بها )الشيرازي،

 ويرى الباحث صحة ما ذهب إليه القانون السوري لأنّ المرأة مع ذلك محبوسة لحق الرجل

 وجوب نفقة العدة. .2
ون هـ. القانون الموحد لدول مجلس التعا/2 /51حوال الشخصية السوري مادة )قانون الأ وهذا الأثر أيضًا انفرد به القانون السوري والخليجي 

 .(34)قانون الأحوال الشخصية الأردني مادة ، ولم يوجب القانون الأردني النفقة للمرأة في عقد النكاح الفاسد د(/43الخليجي مادة 

 
ً
؛ لأنّ حال العدة لا يكون أقوى من حال النكاح فلمّا لم تجب في النكاح ولم يثبت الفقهاء النفقة للمرأة في عدة النكاح الفاسد إذا لم تكن حاملا

. 86، ص5، ج1990. الشافعي، 2/439، 2002، القيرواني، د.ت. ابن الهمام، 16، ص4، ج1986)الكاساني، فلا تجب في العدة أولى 

وقد اختلفوا في إثبات النفقة إذا كانت حاملا على  .(619، البهوتي، الروض المربع، ص3/157، د.ت ، الشيرازي،142، ص9، ج1994الماوردي، 

هو القول الثاني قولين الأول عدم الوجوب كالحائل وهو ما قال به الحنفية والمالكية وأحد القولين عند الشافعية، والحنابلة، والثاني لها نفقة العدة و 

. الماوردي، 86، ص5، ج1990. الشافعي، 439، ص2، ج2002. القيرواني، 16، ص4، ج1986عند الشافعية، والحنابلة )الكاساني، 
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 (.619، البهوتي، الروض المربع، ص157، ص3، جد.ت، الشيرازي،142، ص9، ج1994

 ويرى الباحث صحة ما ذهب إليه القانون السوري، ذلك أنّ المرأة محتبسة في العدة لصالح الزوج حيث أنّ النسب يعود له.
 

 الفاسدالمطلب الثالث: تصحيح النكاح 

ه هنال
ّ
ك سبق وأن بيّن الباحث أنّ عقد الزواج الفاسد يجب فسخه، مع وجوب التفريق بين الرجل والمرأة، سواء قبل الدخول أم بعده، إلا أن

 حالات بيّنتها القوانين لا يفسخ فيها العقد الفاسد وهذه الحالات هي:

 وق القانونية للزواج قبل التفريق بينهما، أو ولدت الزوجة، أو كانت حإن كان سبب التفريق نقصان الأهلية وبلغ الرجل والمرأة السنّ  .1
ً
د املا

ه إن كان سبب الفساد نقصان الأهلية فلا تسمع دعوى التفريق بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة، أو كانت 35نص القانون الأردني م
ّ
، على أن

، أو كان الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط 
ً
 أهلية الزواج والعلة في ذلك هو مراعاة مصلحة الصغير.حاملا

ه يجب المتاركة ما لم يقم الطرفان بتجديد
ّ
 وذكرت محكمة النقض السورية أنّ زواج القاصرة قبل بلوغها الثالثة عشرة من العمر فاسد، وأن

 (.284، ص2018)البغا،  العقد المستوفي شروط صحته
لا يفسخ العقد، وهذا ما ذكره شراح ووجد الحمل ف-عل الكفاءة شرط صحة جعلى قول من  -ة إن كان سبب الفساد هو نقصان الكفاء .2

، 2018البغا، ) قانون الأحوال الشخصية السوري، وإن كان لم ينصّ عليه القانون حيث جعلوا نقصان الكفاءة سببًا من أسباب الفساد

ه لا يفسخ ع (،283ص
ّ
)قانون قد الزواج بسبب نقصان الكفاءة إذا حملت الزوجة مراعاة لمصلحة الصغيروقد اتفق القانون الأردني مع السوري أن

ما جعله شرط لزوم للعقد كما بين الب (23الأحوال الشخصية الأردني مادة 
ّ
احث وإن كان لا يتفق معه في جعل نقصان الكفاءة من أسباب الفساد وإن

 سابقًا.
 والسوري في هذه الحالات، ويرى إضافة حالات أخرى يمكن أن يتمّ بها تصحيح العقد الفاسدويرى الباحث صحة ما ذهب إليه القانون الأردني 

ذلك د و من خلال تصحيح الخلل فيه، وعدم التفريق بين الرجل والمرأة خاصة في الحالة التي يكون فيها العقد موضع خلاف بين الفقهاء في صحة العق

 :عوضا عن المض ي في فسخ العقد ومن هذه الحالات

 إذا كان سبب الفساد غياب الشهود أو نقصان أهليتهم حيث أنّ العقد صحيح عند المالكية كما سبق بيانه -
ط إذا كان سبب الفساد التأقيت فيتمّ إلغاء التأقيت وتصحيح العقد باعتبار أن التأقيت شرط فاسد وقد ذهب القانون أنه في حالة الشر  -

 (.401، ص5، جرد المحتار)ابن عابدين،  التأقيت يزول الفساد ويكتسب العقد صفة الصحة والتأبيدوبإلغاء  الفاسد يلغى الشرط ويصح العقد.
 وقد وضعت محكمة النقض السورية قاعدة عامة بخصوص تصحيح العقد الفاسد وهي: أنّ العقد الفاسد ينقلب صحيحًا إن زال سبب الفساد

 (.283، ص2018)البغا، 

 

 الخاتمة

 مجموعة من النتائج والتوصيات فيما يلي أبرزها:لقد توصل الباحث إلى 

 :النتائج .أ
ق مع تقسيم قوانين الأحوال الشخصيّة الثلاث )الأردني، والسوري، والخليج( عقد النكاح إلى ثلاثة أقسام )الصحيح والباطل والفاسد( يتف .1

 ما ذهب إليه المالكية والحنابلة وأحد قولي الحنفية في تقسيم عقد النكاح.
من ذهب من الفقهاء المعاصرين إلى أن نظرية العقد الفاسد لا تطبق في عقد النكاح، حيث تبيّن من خلال نصوص الفقهاء  عدم دقة .2

 وجود العقد الفاسد وأن له آثارا بعد الدخول بخلاف العقد الباطل.
 :التوصيات .ب

 وذلك كما يلي: يوص ي الباحث بتعديل قانون الأحوال الشخصيّة الأردني فيما يتعلق بالنكاح الفاسد
ع بينها ب والتي كانت )تزوج الرجل بامرأة يحرم عليه الجمع بينها وبين زوجته( لتصبح "تزوّج الرجل بامرأة يحرم عليه الجم/31تعديل مادة  -

 وبين زوجته باستثناء الجمع بين الأختين".
تزوّج الرجل -6ختين الجمع بين الأ - 5نكاح الباطل وهما: أ المتعلقة بحالات الزواج الباطل بإضافة: حالتين إلى حالات ال/30تعديل مادة  -

 بمطلقته ثلاثا ما لم تنكح زوجا غيره.
 زوّج الرجل بمطلقته ما لم تنكح زوجا غيره(.ت -د من حالات النكاح الفاسد بحذف )د/31تعديل مادة  -
من هذا القانون، " إذا كان العاقدان أو الزوجان أو ( 35ز والتي تنص على " مع مراعاة أحكام الفقرة )ج( من المادة )/31تعديل المادة  -
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." بإضافة أو" الزوجان " لتصبح:" إذا كان العاقدان أو أحدهما غير حائز على ش
ً
روط أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد أو مكرها

."
ً
 الأهلية حين العقد أو مكرها

 جوب نفقة العدّة ووجوب نفقة الزوجية إذا كانت الزوجة تجهل فساد العقد.ليضاف إليها من آثار العقد الفاسد و  34تعديل مادة  -
آثار  ليضاف إليها تحديد مقدار المهر الواجب بالدخول في النكاح الفاسد وهو المهر المسمى، علما بأن القانون ذكر أن من 34تعديل مادة  -

 .راجح من المذهب الحنفية وهو وجوب الأقل من المهرين المسمى ومهر المثلالنكاح الفاسد وجوب المهر إلا أنه لم يحدده، وعليه فكان يعمل بال
 أو كان الطرفان حين إقام /35تعديل المادة 

ً
ة ج والتي نصها: )لا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملا

أو  اج بسبب صغر السن أو إذا كان الزواج مؤقتا أو إذا كان الزواج بلا شهودالدعوى حائزين على شروط الأهلية( لتصبح )لا تسمع دعوى فساد الزو 

 أو كان الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط الأه
ً
.  إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملا

ً
 (.ليةبشهود غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعا
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